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الجرائـــم المعاقب عليها وحدد 
العقوبات الجزائية (الحبس او 
الغرامة) عن كل جريمة – وحدد 
العقوبات التكميلية الملازمة لكل 
جريمة وهـــي عقوبات واجبة 
النفاذ حتى لـــو اغفل القضاء 
النعي عليها، كما حدد العقوبات 
التي خـــول للقاضي  التبعية 
النعي عليهـــا في الحكم الذي 

يصدره.
  لما كانـــت هـــذه العقوبات 
الاصلية والتكميلية والتبعية 
منصـــوص عليها صراحة في 
قانون الجـــزاء، وفي ســـائر 
التي تتضمن احكاما  القوانين 

جزائية اخرى.
  فانه لا محـــل للاجتهاد في 
شـــأن تحديد الجرائم المخلة 
الشـــرف وتوقيع  او  بالأمانة 
الوظائف  عقوبة الحرمان من 
العامة او الهيئـــات البرلمانية 
او غيرها سواء بمنعهم ابتداء 
من توليهـــا او حرمانهم منها 
او اســـقاط عضويتهم فيها ما 
لم يكـــن هناك نـــص قانوني 
او  العقاب  صريح يوجب هذا 
حكم قضائي بات يقضي بهذه 

العقوبة.
  وآية ذلك ان المادة «٦٨» من 
قانون الجزاء – على سبيل المثال 
تقضي بأن: «كل حكم بعقوبة 
جناية يستوجب حتما حرمان 
المحكـــوم عليه مـــن الحقوق 

الآتية»:
تولي الوظائف العامة او  1 العمل كمتعهد او كملتزم   

لحساب الدولة.
الترشـــيح لعضويـــة  2 المجالس والهيئات العامة   

او التعيين عضوا بها.
انتخابات  الاشتراك في  3 اعضاء المجالس والهيئات   

العامة.
  ونصت المـــادة «٦٩»: «..اذا 

المواطنين مسبقا من الحقوق 
العامة، او اســـقاط حقهم فيها 
تحـــت توصيف هلامـــي غير 
محدد لجرائم تتعلق بالامانة 
والشرف، هي تشريعات فيها 
مخالفة لاحكام الدستور، التي 
سبقت الاشارة اليها والتي تمنع 
حرمان المواطنين من حقوقهم 
الا بمقتضـــي احكام قضائيــة 
عادلة وعـــن جرائـــم حددها 

القانون.
  وهذا البحث ينسحب على 
ما تردد في شأن طلب اسقاط 
عضوية احد اعضاء مجلس الامة 
بسبب صدور حكم جزائي بحقه 
في جنحة (قذف) حيث حاول 
البعض وصفها بأنها من الجرائم 

التي تمس الشرف.
  فمادام الحكـــم الصادر في 
الدعـــوى لم يتضمـــن عقوبة 
تبعية والجريمة ليســـت من 
الجرائـــم التي تترتـــب عليها 
عقوبات تكميليـــة فان طرح 
اســـقاط العضوية عن النائب 
اصلا مخالف للقانون فضلا عن 
ان الاســـتناد الى شرط «عدم 
صـــدور حكم يمس الشـــرف 
النيابي  والامانة» في العضو 

فيه شبهة مخالفة دستورية.
  والرأي، يحتم تدخل المشرع 
في القوانين كافة واستبعاد شرط 
او قيد «جرائم مخلة بالامانة او 
الشرف» في تولي او الاستمرار 
في الوظيفة او عضوية المجالس 
المختلفة والاكتفاء بما ورد في 
قانون الجزاء والقوانين الاخرى 

في هذا الشأن.
  كما ان على الجهات المعنية – 
مجلس الامة او مجلس الوزراء 
او المشتغلين بالقانون، طرح عدم 
دستورية هذه النصوص امام 
المحكمة الدستورية لتصحيح 
الخطأ المتكرر في التشريعات 

المختلفة. 

  تقديم تعهـــد بالمحافظة 
على الأمن وبالتزام حسن 
السيرة مصحوبا بكفالة او غير 

مصحوب.
  ونصت المادة ٦٧ جزاء على 
انه «تعد العقوبـــة تبعية اذا 
كان القانـــون يقضي بها كأثر 
حتمي للحكم بالعقوبة الاصلية، 
وتعد تكميلية اذا كان توقيعها 
متوقفا على نطق القاضي بها 
سواء اوجب القانون عليه ذلك 

او اجازه له».
  ومن منطلق المفهوم القانوني 
لهذه التشريعات نرى ان هناك 
لبسا في صياغة التشريع تثير 

شبهة عدم الدستورية لها:
فالمادة «٧» من الدستور  1 ان «العدل    تنص علـــى 
والحرية والمســـاواة دعامات 

المجتمع».
والمادة «٨» من الدستور  2 تنص على ان «نصوص   
الدولة دعامات المجتمع وتكفل 
الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص 

للمواطنين».
والمادة «٢٦» من الدستور  3 تنص على ان «الوظائف   
العامـــة خدمـــة وطنية تناط 

بالقائمين بها».
والمادة «٢٩» تنص على  4 ان «الناس سواسية في   
الكرامة الانسانية وهم متساوون 
لـــدى القانـــون فـــي الحقوق 

والواجبات».
والمادة «٣٢» تنص على  5 انه «لا جريمة ولا عقوبة   

الا بناء على قانون».
والمادة «٣٤» تنص على  6 ان «المتهـــم بريء حتى   
تثبت ادانته في محاكمة قانونية 
تؤمـــن لـــه فيهـــا الضمانات 
الضروريـــة لممارســـة حـــق 

الدفاع».
  فـــاذا كان القانون قد حدد 

كان المحكـــوم عليـــه بعقوبة 
جنايـــة يتمتع وقت صيرورة 
الحكـــم واجب النفاذ بحق من 
الحقوق المنصوص عليها في 
المادة السابقة تعين حرمانه فورا 

من ذلك».
  كما تقضـــي المادة «١٦» من 
القانـــون رقم ٩٣/١ في شـــأن 
حمايـــة الامـــوال العامة بأنه: 
«فضلا عـــن العقوبات المقررة 
للجرائم المذكورة في المواد ٩، 
١٠، ١١، ١٢ يحكـــم على الجاني 

بالعزل والرد».
  فالحرمـــان والعـــزل هناك 
عقوبة تكميلية بنص القانون لا 
مجال للاجتهاد فيها سواء نص 

عليها في الحكم او لم ينص.
التي    اما الجرائـــم الأخرى 
تكون فيها عقوبـــات تبعية، 
القاضي ان يقضي  يجب على 

بها في الحكم.
  وهذا ما جرى به نص المادة 

«٧٠» من قانون الجزاء.
  «..يجب على القاضي – اذا 
حكم على موظف عام بعقوبة 
جنحة من اجل رشوة او تعذيب 
متهم لحمله على الاعتراف او 
استعمال سلطة الوظيفة لمجرد 
الاضرار بأحد الافراد او استعمال 
اختام رسمية على نحو مخالف 
للقانون او تزوير ـ ان يقضي 
بعزله عن الوظيفة مدة يحددها 

الحكم..».
  فالمشرع، قسم الجرائم الى 
جنايات وجنح، وحدد العقوبات 
المقررة لكل منها ســـواء كانت 
اصليـــة او تكميلية او تبعية 
النظر عـــن مفهومها  بصرف 
الاخلاقي اي سواء كانت ماسة 
بالامانـــة او الشـــرف، او غير 

ذلك.
ان  ملحوظـــا،    ويكـــون 
التـــي تضمنت  التشـــريعات 
نصوصـــا تتضمـــن حرمان 

عليه بعقوبة جناية او في جريمة 
مخلة بالشرف او بالامانة الى ان 

يرد اليه اعتباره».
  كما نصـــت المادة الثانية من 
القانـــون رقم ٦٣/١٢ في شـــأن 
الداخلية لمجلس الامة،  اللائحة 
على انه يشترط في عضو مجلس 

الامة:
  ان تتوافر فيه شروط الناخب 

وفقا لقانون الانتخاب.
  والمشـــرع لم يضع تعريفا 
جامعـــا مانعا لمفهـــوم الجرائم 
المخلة بالشرف او الامانة، وكذلك 
لم يضع معيـــارا موضوعيا او 
شخصيا لذلك يمكن الرجوع اليه 
في التطبيق، سواء امام القضاء او 
امام الجهات العامة عند التعيين 
في الوظائف العامة او الهيئات 
المختلفة، ومنها انتخابات اعضاء 
او  البلدية  او  النيابية  المجالس 
غيرهـــا. إلا ان المشـــرع وضع 
نصوصا في قانون الجزاء تحدد 
عقوبات تكميلية في جرائم معينة 

وتبعية في جرائم اخرى.
  وقـــد نصت المادة «٦٦» من 

قانون الجزاء على ان:
التبعيـــة    «العقوبـــات 
والتكميليـــة المقـــررة في هذا 

القانون هي:
الحرمان من الحقوق او  1 المزايا المنصوص عليها   

في المادة «٦٨».
الوظائف  العـــزل مـــن  2 العامة.  
الحرمـــان مـــن مزاولة  3 المهنة.  

اغلاق المحال العامة. 4     
مراقبة الشرطة. 5     

المصادرة. 6     
ابعـــاد الاجنبـــي عـــن  7 البلاد.  

 تواترت النصوص الشرعية 
في قوانين الكويت على حرمان 
الافراد من حق مقرر للكل اذا صدر 
بحق اي منهم حكما في جريمة 
مخلة بالشرف او بالامانة الى ان 

يرد اليه اعتباره.
  ومن هذه التشريعات – على 

سبيل المثال لا الحصر:
القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦  1 بشأن المطبوعات والنشر   
حيث ورد في نـــص المادة «٣» 
«ويشترط في طالب الترخيص 

ما يلي»:
ان يكون حســـن السيرة  1 محمود السمعة ولم يصدر   
ضـــده حكم في جريمـــة مخلة 
بالشرف او الامانة ما لم يكن قد 

رد اليه اعتباره.
القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤  2 في شـــأن تنظيـــم مهنة   
المحاماة حيث ورد في نص المادة 
«٢»: «يشترط فيمن يقيد اسمه 

بجدول المحامين»:
  ان يكون كامل الأهلية محمود 
الســـيرة حسن الســـمعة، غير 
محكوم عليه قضائيا او تأديبيا 
لأسباب ماسة بالذمة والشرف.

وفي مرسوم نظام الخدمة  3 المدنيـــة الصـــادر تنفيذا   
للمرسوم بقانون رقم ٧٩/١٥ في 
شـــأن الخدمة المدنية مادة «١» 
«يشترط فيمن يعين في احدى 

الوظائف»:
  ألا يكون قد سبق الحكم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية في جناية 
او في جريمة مخلة بالشرف او 
الامانـــة ما لم يكن قـــد رد اليه 

اعتباره.
  وهذا النهج فـــي تثبيت هذا 
القيد تبناه المشرع في القانون 
رقم «٣٥» لســـنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابات اعضاء مجلس الامة، 
حيث نصت المادة «٢» منه على 
ان «يحرم من الانتخاب المحكوم 

 المحامي دوخي الحصبان

 أكد في دراسة بشأن «الجريمة المخلّة بالشرف» أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة

 دوخي الحصبان: طلب إسقاط عضوية أحد النواب بحجة جنحة القذف
  مخالف للقانون لأن الحكم لم يتضمن عقوبة تبعية ولا عقوبات تكميلية له

وزارة الكهرباء والماء

اإعـــــلان

من وزارة الكهرباء والماء
تعلن وزارة الكهرباء والماء للمواطنين الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�س��يانة ال�س��رورية لمحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة بمحافظ��ة  

الأحمدي، مما �س��يترتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

المناطق ح�سب الأيام والمواعيد التالية:

والوزارة تهيب بالجميع اإلى التعاون معها من اأجل الم�صلحة العامة.

الوقترقم المحطةالتاريخاليوم

الظهر 12 )ق2(2011/4/10الأحد

علي �صباح ال�صالم 16 )ق8(

من 7.30 �صباحاً

حتى 13.00 ظهراً

الظهر 13 )ق2(2011/4/11الثنين

علي �صباح ال�صالم 17 )ق8(

من 7.30 �صباحاً

حتى 13.00 ظهراً

الظهر 14 )ق2(2011/4/12الثلاثاء

علي �صباح ال�صالم 18 )ق8(

من 7.30 �صباحاً

حتى 13.00 ظهراً

الظهر 15 )ق2(2011/4/13الأربعاء

علي �صباح ال�صالم 19 )ق8(

من 7.30 �صباحاً

حتى 13.00 ظهراً

الظهر 16 )ق2(2011/4/14الخمي�س

علي �صباح ال�صالم 20 )ق8(

من 7.30 �صباحاً

حتى 13.00 ظهراً

 فريحة الأحمد: مؤسسات 
الدولة تراخت في مواجهة 

السلوكيات المنحرفة
 طالبت الشيخة فريحة الأحمد رئيسة الجمعية 
الكويتية للأســـرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة 
الرياضـــي، المجتمـــع بالقيام بـــدوره التوعوي 
والتوجيهـــي لمواجهة تنامـــي الظواهر الدخيلة، 
وقالت الشيخة فريحة في تصريح لوسائل الإعلام 
الدولة  ان مؤسســـات 
قد تراخت في مواجهة 
الســـلوكيات المنحرفة 
لدى بعض الشباب الذي 
استغل انشغال الصحافة 
فـــي تغطية الســـاحة 
السياســـية والأحداث 
الدولية ليمارس أعمالا 
العامة،  منافية للآداب 
فيما أشارت الأحمد الى 
تنوع أساليب الشباب 
فـــي تبنـــي أخلاقيات 
اليها  خاطئة والدعوة 
لجعـــل الحكومة أمام الأمر الواقع، بحجة الحرية 
الشخصية وطالبت الأحمد باقي المؤسسات عامة 
والتربويـــة خاصة الى دفـــع المجتمع نحو القيم 
وحماية المجتمع من التغريـــب والضياع، وعدم 
التراخي في صيانة الأسرة من الانفلات الأخلاقي 
الذي بات أمرا مألوفا عند الكثير من الأســـر دون 
رقابة وعلى مرأى من الوالدين بل يجدون تشجيعا 

من المحيطين بهم.
   كما وجهـــت الأحمد نداء للمربـــين من الآباء 
والمعلمين وأئمة المساجد ووسائل الإعلام بأنواعها 
لمعالجة أوضاع الآباء ولا يعيدون الظاهرة قد ولت 
بل زادت وأخذت أبعادا مختلفة وأساليب ملتوية 
فمازال عبدة الشيطان يسرحون ويمرحون والبويات 
والجوس وطالب البعض منهم بحل لمشـــكلاتهم 
النفسية والأسرية والجسدية محذرة من استفحال 
تلك الظاهرة في غياب الرقابة المجتمعية والبرلمانية 
على حد سواء، فيما ناشدت الأحمد رصد الظواهر 
من جديد وإعداد دراسات وبحوث بهذا الخصوص 
لوضع آليات واستراتيجيات بعيدة المدى وليست 
مؤقتة لحماية القيم والأخلاقيات وتماسك المجتمع 
من الانهيار والتداعي الأخلاقي نتيجة اســـتغلال 

الحرية بشكل سيئ. 

 الشيخة فريحة الأحمد

 أربع مدارس فائزة بمسابقة «دستور الكويت» 
تنتقل إلى التصفية النهائية في ١١ الجاري

 «التربية» تنظم ملتقى تربوياً اليوم 
  للاحتفال بيوم الأرض العالمي

 تحتفل وزارة التربية اليوم بيوم الأرض العالمي 
بتنظيم ملتقى تربوي برعايـــة أمين عام اللجنة 
الكويتيـــة للتربية والعلـــوم والثقافة  الوطنية 
(يونســـكو) عبداللطيف البعيجان لعرض أعمال 
طلاب وطالبـــات الوزارة. وقال الموجه العام لمادة 
العلوم بـــوزارة التربية براك البـــراك لـ « كونا» 
أمس ان هذه الاحتفالية أعدت بإشراف مباشر من 
التوجيه الفني للعلوم بالوزارة لتسليط الضوء 
على جهود المدارس في كيفية تعليم الطلبة المحافظة 
على البيئة علاوة على إبراز جهود الطلبة وأعضاء 

هيئة التدريس في هذا المجال.
  وأضـــاف البراك ان الملتقى ســـيتضمن عرضا 
لأنشطة المدارس المشاركة من خلال فقرات مسرحية 
عن البيئة ومجسمات تعبيرية عن المحافظة عليها 
إضافة الى أجهزة علمية تشرح دور الأرض وكيفية 

المحافظة عليها. وذكر ان تقديم موعد الملتقى الى 
اليوم ليسبق يوم الأرض العالمي الذي يصادف ٢٢ من 
ابريل من كل عام عائد الى تزامنه مع فترة الاختبارات 
وبالتالي إتاحة الفرصة امام الطلبة للمشاركة فيه 

وعدم تعطيلهم عن تحصيلهم العلمي.
  وأشار إلى ان وزارة التربية تحتفل للمرة الأولى 
بيوم الأرض العالمي حيث كانت الاحتفالية سابقا 

تقتصر على كل مدرسة على حدة.
  وذكـــر ان الوزارة أجرت هـــذا العام تصفيات 
ومسابقات علمية لطلبة المدارس في مادة العلوم 
تمهيدا لمشاركة الطلبة المتميزين من خلال الأبحاث 

والتجارب والاختراعات المختارة في الاحتفالية.
  ودعا أولياء الأمور والمهتمين والطلبة الى المشاركة 
في الملتقى الذي سيقام ليوم واحد في رابطة معلمي 

العلوم الكويتية بمنطقة النزهة. 

تتقابل على النهائي في مجلس 
الأمة ومن ثم التكريم الذي سيقام 
برعاية نائب رئيس مجلس الأمة 

عبداالله الرومي.
  وذكرت ان محاور المســـابقة 
في المرحلتين السابقتين تضمنت 
موضـــوع الدســـتور واللائحة 
الداخلية لمجلـــس الأمة إضافة 
الى اللجان العاملة في المجلس 

ومهام كل لجنة.
  وأكدت ان الوزارة طرحت هذه 
المسابقة في عامها التاسع إيمانا 
منها بما يمثله الدستور من أهمية 
كبرى في تحقق تطلعات الأبناء 
وطموحـــات الوطن علاوة على 
دورها المهـــم في تأهيل الكوادر 
الولاء  الطلابية ودعم مفهـــوم 

والانتماء.

 أسفرت نتائج مسابقة دستور 
دولة الكويت المقامة على مستوى 
المناطق التعليمية الست والتعليم 
الخاص والنوعي عن فوز مدرستين 
من البنـــين ومثلهما من البنات 
تمهيدا للانتقـــال الى التصفية 
النهائية والتكريم بمجلس الأمة 

في ١١ ابريل الجاري.
  وقالت مديرة الأنشطة التربوية 
بـــوزارة التربية منـــى الفريح 
الفائزة  المـــدارس  ان  لـ «كونا» 
بالمسابقة «من البنين هما ثانويتا 
الشاهين من «التعليم الخاص» 
وأنس بـــن مالـــك ـ الفروانية» 
اما البنات «ففازت ثانويتا درة 
الهاشمية ـ الفروانية، وعمرة بنت 

رواحة ـ الجهراء التعليمية».
 منى الفريح   وأضافـــت ان الفرق ســـوف 

 التشريعات المتضمنة 
نصوصاً تحرم 

المواطنين مسبقاً 
من الحقوق العامة 
أو إسقاط حقهم 

فيها تحت توصيف 
هلامي غير محدد 

فيها مخالفة لأحكام 
الدستور

 يجب تدخل المشرع 
في القوانين واستبعاد 
شرط أو قيد «جرائم 

مخلة بالأمانة أو 
الشرف» في تولي أو 
الاستمرار في الوظيفة 

أو عضوية المجالس 
المختلفة والاكتفاء بما 
ورد في قانون الجزاء 
والقوانين الأخرى في 

هذا الشأن
 

 اكد المحامي دوخي الحصبان ان المشرع لم يضع تعريفا جامعا مانعا لمفهوم الجرائم المخلة بالشرف او الامانة كما لم يضع معيارا موضوعيا او شخصيا لذلك، يمكن الرجوع اليه في التطبيق، 

سواء امام القضاء او امام الجهات العامة عند التعيين في الوظائف العامة او الهيئات المختلفة ومنها انتخابات اعضاء المجالس النيابية او البلدية او غيرها. وقال الحصبان، في دراسة تلقت 

«الأنباء» نسخة منها، ان المشرع وضع نصوصا في قانون الجزاء تحدد عقوبات تكميلية في جرائم معينة وتبعية في جرائم اخرى، موضحا ان هناك لبسا في صياغة التشريع يثير شبهة عدم 

الدستورية لها. واستطرد: انه لما كانت العقوبات الاصلية والتكميلية والتبعية منصوصا عليها صراحة في قانون الجزاء وفي سائر القوانين التي تتضمن احكاما جزائية اخرى، فإنه لا محل 

للاجتهاد في شأن تحديد الجرائم المخلة بالامانة والشرف وتوقيع عقوبة الحرمان من الوظائف العامة او الهيئات البرلمانية او غيرها، سواء بمنعهم ابتداء من توليها او حرمانهم منها او اسقاط 

عضويتهم فيها ما لم يكن هناك نص قانوني صريح يوجب هذا العقاب او حكم قضائي بات يقضي بهذه العقوبة. وشدد على ان التشريعات التي تضمنت نصوصا تتضمن حرمان المواطنين 

مسبقا من الحقوق العامة او اسقاط حقهم فيها تحت توصيف هلامي غير محدد لجرائم تتعلق بالامانة والشرف هي تشريعات فيها مخالفة لاحكام الدستور التي تمنع حرمان المواطنين من 

حقوقهم الا بمقتضى احكام قضائية عادلة وعبر جرائم حددها القانون. واكد ان هذا ينسحب على ما تردد في شأن طلب اسقاط عضوية احد اعضاء مجلس الامة بسبب صدور حكم جزائي بحقه 

في جنحة قذف، حيث حاول البعض وصفها بأنها من الجرائم التي تمس الشرف. وفيما يلي التفاصيل:
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